
 جرائم التزویر في المحررات وإجراءات الطعن فیھا دراسة مقارنة بین التشریعین الجزائري و المصري 
 

 

 بحث مقدم من الطالبة بولقواس إبتسام
 

إن الجریمة ظاھرة اجتماعیة شغلت الفلاسفة وعلماء الاجتماع و النفس وفقھاء القانون الجنائي على حد السواء 
دراستھا اھتماما متزایدا لاستخلاص القوانین و النظم التي تحقق العدالة وتنشر الأمن و على مر العصور فأولو 

 . الاطمئنان
ولھذا تعتبر جریمة التزویر في المحررات من أھم الموضوعات في قانون العقوبات لأنھا من أخطر الجرائم 

ریمة التزویر تعتبر من الجرائم التي تخل بالثقة الواجب توافرھا في ھذه المحررات ومن ناحیة أخرى فإن ج
الحدیثة إذا ما قورنت مع جریمة السرقة و القتل لأنھا نشأت وتطورت مع نشوء وتطور الكتابة ونظام التوثیق 

وبروز المحررات بنوعیھا الرسمیة و العرفیة ، الأمر الذي استدعى وضع قواعد ونصوص قانونیة رادعة من 
مضمونھا و المحافظة على مصداقیتھا وسلامة تداولھا وبعث الثقة في  أجل حمایة ھذه الوثائق من العبث في

 . محتواھا ومضمونھا
وما تجدر الإشارة إلیھ ھو أن من أسباب انتشار ھذه الجریمة ھي الجھل بالقانون وتعمد الجناة التعدي على 

مدركین بكون أفعالھم تمثل حقوق الأفراد و المجتمع ، فلم یعد كل الذین یرتكبون جرائم التزویر من الجناة ال
جرائم ، إضافة إلى التساھل في تحریر الأوراق و المستندات ثم الإھمال في مراعاة شروط تحریر المحررات 

 . بنوعیھا العرفیة و الرسمیة سواء من جانب المجني علیھم أو من جانب الجناة
ث یكمن في أن أغلب المؤلفین لم یتناولوا إن السبب الذي دفعني لاختیار ھذا الموضوع وتناولھ بالدراسة و البح

ھذه الجریمة بالدراسة و البحث من أجل تبیان كل ما یتعلق بھا لاسیما فقھاء القانون الجزائري بعكس فقھاء 
القانون المصري الذین تناولوا ھذه الجریمة بالدراسة من مختلف جوانبھا، ولھذا بذلت ما في وسعي من أجل أن 

ظاھرة دراسة معمقة تحتوي على جمیع جوانب وصور ھذه الجریمة حتى تتم مكافحتھا أقوم بدراسة ھذه ال
ومعالجتھا ، ھذا من جھة ومن جھة أخرى فإن الفصل في دعوى التزویر لھ أھمیة خاصة في إعطاء الثقة 

ف من للمحررات بنوعیھا وزجر الناس عن استغلالھا لقربھا من أیدیھم أو التلاعب بھا و القیام بأعمال تضع
 . قیمتھا وتؤدي إلى إضعاف الثقة الواجب توافرھا في المعاملات

وانطلاقا من طبیعة الدراسة و أھدافھا سأستخدم كلا من المنھجین التحلیلي و المقارن وذلك سعیا مني لمعرفة 
یع جریمة التزویر وأركانھا وكل ما یتعلق بأحكام دعوى التزویر وإبراز ما یتصل بھا من أحكام في التشر

 .الجزائري مقارنة بالتشریع المصري
وسأتطرق من خلال بحثي لجریمة التزویر في المحررات و إجراءات الطعن فیھا إلى معالجة أھم الإشكالات و 

 التساؤلات المتمثلة في ماھیة جریمة التزویر وأركانھا ؟ وما ھي إجراءات الطعن بالتزویر؟
عن ھذا الموضوع الذي كان محلا لرسالتي تخرجي للحصول  و انطلاقا من ھذا سأحاول إعطاء نظرة مصغرة

 : وذلك على النحو التالي2oo9ـ 2008على شھادة اللیسانس في العلوم القانونیة و الإداریة لسنة 
  .تعریف التزویر: أولا 

ن لم یعرف القانون الجزائري وكذا المصري جریمة تزویر المحررات، بل اقتصرا كالقانون الفرنسي على بیا
 .الطرق التي یقع بھا

ولھذا فقد أورد الفقھاء، عدة تعاریف حاولوا فیھا تحدید معنى التزویر المعاقب علیھ وبیان ماھیتھ وإحاطتھ 
 :بحدود تمنع دخول ما لیس منھ أو خروج ما ھو منھ، وأشھر ھذه التعاریف ھو التعریف الذي وضعھ الأستاذ

التزویر في المحررات ھو تغییر الحقیقة في محرر بقصد الغش بإحدى الطرق التي عینھا :" بقولھ جارسون
 "[1] .القانون تغییرا من شأنھ أن یسبب ضررا

 
 

اولة لطمس الحقیقة أیا كانت وسیلتھ سوء بالقول أو بالكتابة بغیة تغییر الحقیقة مح" كما عرف التزویر أیضا أنھ 
والغش في محرر بإحدى الطرق التي نص علیھا القانون والتي من شانھا أن تسبب ضررا مقترنا بنیة استعمال 

 "[2].المحرر المزور فیما أعد لھ
 .الأركان العامة لجریمة التزویر: ثانیا 

لم یعنى المشرعان الجزائري والمصري بوضع تعریف محدد لجریمة التزویر في المحررات ولا تحدید 
مة للفقھ وإنما اكتفیا بتحدید الطرق التي تقع بھا على غرار المشرع الفرنسي تاركین ھذه المھ. أركانھا

 [3]والقضاء



ویتفق الفقھ على أن للتزویر في المحررات شأن كل الجرائم ركنان، ركن مادي ھو تغییر الحقیقة في محرر 
ذا التغییر حصول الضرر أو احتمالھ، وركن معنوي وھو بوسیلة مما نص علیھ القانون، وأن یكون من شأن ھ

 [4] .القصد الجنائي
  .تغییر الحقیقة1 :
 

تغییر الحقیقة ھو أساس جریمة التزویر فلا یتصور وقوع التغییر إلا بإبدال الحقیقة بما یغایرھا، فإذا إنعدم تغییر 
الحقیقة، فلا تقوم جریمة التزویر، ولكي یعتبر التغییر تزویرا، یشترط فیھ ألا یؤدي إلى إتلاف ذاتیة المحرر أو 

 [5].قیمتھ
  2ـ المحرر

 [6] .المحرر على العموم ھو وثیقة أو مسطور أو عبارات خطیة مكتوبة ولھ مضمون
المحرر الذي یصلح أن یكون محلا لجریمة التزویر یلزم فیھ أن یتخذ شكلا معینا ھو أن یتمثل في  وھذا معناه أن

 [7].وأن یكون لھ مضمون معین. وأن یكون لھ مصدر .الكتابة
 3.طرق التزویر ـ 

وإنما یلزم أن یكون ھذا التغییر قد  .لا یتحقق الركن المادي للتزویر بمجرد تغییر الحقیقة بأي طریقة من الطرق
حدث بإحدى الطرق التي حددھا القانون على سبیل الحصر، وھذا معناه أن جریمة التزویر لیست من بین 

وعلى ھذا الأساس  .المقیدة أو المحددة الوسیلة الجرائم ذات الوسیلة الحرة غیر المقیدة وإنما ھي من بین الجرائم
لا یقوم التزویر إلا إذا تغیرت الحقیقة بإحدى الطرق التي نص علیھا القانون على سبیل الحصر، فإذا تغیرت 

 الحقیقة في المحرر بطریقة أخرى فلا تزویر
 طرق التزویر المادي في التشریع الجزائري : أ 

 :طرق التزویر المادي كالآتي ج.ع.قمن  216و 214وقد حصرت المادتان 
 :التزویر المادي الذي یقع من موظف عمومي أو قاض أثناء تأدیتھ وظیفتھ وذلك حسب الطرق التالیة(1) 

 
 .وضع توقیعات مزورة -1
 .إحداث تغییر في المحررات أو الخطوط أو التوقیعات -2
 .انتحال شخصیة الغیر أو الحلول محلھا -3
  .السجلات أو غیرھا من المحررات العمومیة أو بالتغییر فیھا بعد إتمامھا أو قفلھا الكتابة في -4

 :یتم بالطرق التالیة 215التزویر المادي الذي یقع من غیر الأشخاص اللذین عینتھم المادة (2) 
 .تقلید أو تزییف الكتابة أو التوقیع -1
 .و بإدراجھا في ھذه المحررات فیما بعداصطناع اتفاقیات أو نصوص أو التزامات أو مخالصات أ -2
 .إضافة أو إسقاط أو تزییف الشروط أو الإقرارات أو الوقائع التي أعدت ھذه المحررات لإثباتھا -3
 .انتحال شخصیة الغیر أو الحلول محلھا -4
 :طرق التزویر المادي في التشریع المصري: ب 

 :المادي كالآتيطرق التزویر  (ع مصري.ق) 211لقد حددت المادة 
 .وضع إمضاءات وأختام مزورة -1
 .تغییر المحررات أو الأختام و الإمضاءات أو زیادة كلمتھا -2
 . وضع أسماء أشخاص آخرین مزورة -3
 .التقلید -4
 .الاصطناع -5

 :ج ـ طرق التزویر المعنوي في التشریع الجزائري
 :حصرتھا كالتاليطرق التزویر المعنوي و (ج.ع.ق) 215وقد تناولت المادة 

 .كتابة اتفاقات خلاف التي دونت أو أملیت من الأطراف -1
 .تقریر وقائع كاذبة بصورة وقائع صحیحة -2
 .الشھادة كذبا بوقائع غیر معترف بھا في صورة وقائع معترف بھا -3
 .إسقاط أو تغییر الإقرارات التي تلقاھا عمدا -4

 :د ـ طرق التزویر المعنوي للتشریع المصري
 :نجد بأن المشرع المصري قد حدد طرق التزویر المعنوي كالتالي (مصري.ع.ق) 213باستقراء نص المادة 

 .تغییر إقرار أولى الشأن -1
 .جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحیحة وجعل واقعة غیر معترف بھا في صورة واقعة معترف بھا -2

 4الضــــرر :



التزویر، لا تقوم لھا قائمة بدونھ فإذا تخلف الضرر انتفى التزویر الضرر عنصر جوھري من عناصر جریمة 
حتما ولو توافرت سائر أركانھ، ذلك لأن التزویر في القانون لا عقاب علیھ إلا إذا كان ضارا بحیث لا یكفي 

نما یلزم لقیام الركن المادي لھذه الجریمة أن یقع تغییر الحقیقة في محرر بإحدى الطرق التي بینھا القانون وإ
 [8] .فوق ذلك أن یكون من شأن ھذا التغییر أن یسبب ضررا

  .5القصد الجنائي
یمة وإرادة ارتكابھا جرائم التزویر عمدیة یتطلب فیھا توافر القصد الجرمي الذي یتكون من العلم بعناصر الجر

وھذا ھو جوھر القصد العام، كما یجب أن یتوافر لدى الجاني نیة خاصة ھي استعمال المحرر المزور في ما 
 [9].زور من أجلھ فالقصد الجرمي ھنا یتخذ صورة القصد العام

وقد عرف القصد الجرمي في التزویر بأنھ تغییر الحقیقة في الورقة تغییرا من شأنھ أن یسبب ضررا مع نیة 
 [10].استعمالھا فیما غیرت من أجلھ الحقیقة فیھا

 .التزویر في المحررات الرسمیة من موظفین عمومیین  :ثالثا
إن جریمة التزویر في المحررات الرسمیة من موظفین عمومیین تتطلب بالإضافة إلى الأركان العامة للتزویر 

 :شروط إضافیة وھي 3تحقق 
 .وقوع التزویر في محرر رسمي -1
 .وقوع التزویر في محرر رسمي من موظف عام -2

 [11].یر أثناء تأدیة الموظف لأعمال وظیفتھوقوع التزو3- 
 تعریف المحرر الرسمي: ـ أ 

من قانون الإثبات  10لم یضع قانون العقوبات الجزائري والمصري تعریفا للمحررات الرسمیة، إلا أن المادة 
الورقة التي یثبت فیھا موظف عام أو  "في المواد المدنیة والتجاریة مصري عرفت المحررات الرسمیة بأنھا 

ذلك طبقا للأوضاع القانونیة وفي حدود شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على یدیھ أو ما تلقاه عن ذوي الشأن و
  "[12]سلطتھ واختصاصھ

عقد یثبت فیھ موظف أو ضابط " یقول بأنھ ( ج.م.ق 324 )أما المشرع الجزائري فنجد بأنھ قد عرفھ في المادة
ي أو شخص مكلف بخدمة عامة ماتم لدیھ أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونیة وفي عموم

وھذا التعریف الذي أورده المشرع الجزائري ھو نفس التعریف الوارد في قانون . حدود سلطتھ وإختصاصھ
 .الإثبات المصري مع اختلاف بسیط في صیاغتھ

 :مي من موظف عاموقوع التزویر في المحرر الرس: ب 
الموظف العام في جرائم التزویر في المحررات ھو كل شخص عھد إلیھ القانون بطریق مباشر أو غیر مباشر 

 .إثبات كل أو بعض البیانات التي یتضمنھا المحرر الرسمي
 .وقوع التزویر أثناء تأدیة الموظف لأعمال وظیفتھ: ج

فحتى تكتمل أركان الجریمة لا بد من وقوع التزویر بواسطة الموظف أثناء تأدیة وظیفتھ أو في حالة تحریرھا، 
وبالتالي لا تحقق جریمة التزویر في المحررات الرسمیة إذا ارتكب موظف تزویرا في محرر یدخل في 

وكذلك إذا كان . ال وظیفتھاختصاص موظف آخر لا علاقة لھ بأعمال وظیفتھ أو ارتكابھا قبل تسلمھ أعم
معزولا أو موقوفا وھو لا یعلم بذلك وتتم الجریمة بمجرد فراغ الموظف من تحریر الورقة ولا یغیر من ذلك 

 [13].عدم تسلیمھا لصاحب الشأن
فإن . افر الشروط السالف ذكرھا لجریمة التزویر في المحررات الرسمیة من قبل موظفین عمومیینبمجرد تو

ھي السجن المؤبد أیا كانت طریقة ) ج.ع.ق 215،  214( العقاب علیھ بموجب القانون الجزائري وطبقا للمادة
واجبات وظیفتھ إخلالا خطیرا التزویر مادیة أم معنویةوالعلة في ھذا التشدید ھي أن الموظف قد أخل وتلاعب ب

 [14].وخان شرف المھنة والأمانة التي عھد بھا
مصري قد عاقب على التزویر في ) ع.ق211،213(في حین نجد بأن المشرع المصري وطبقا للمادتین 

محررات الرسمیة من قبل موظفین عمومیین بالسجن المؤبد أو السجن أیا كانت طریقة التزویر مادیة كانت أم ال
 .معنویة

 .جریمة التزویر في المحررات الرسمیة من غیر الموظفین العمومیین: رابعا
لجریمة التزویر في المحررات الرسمیة من ) مصري.ع.ق 212( والمادة) ج.ع.ق 216( لقد تطرقت المادة

غیر الموظفین العمومیین وإشترطت فیھا بالإضافة إلى الأركان العامة لجریمة التزویر في المحررات شرطان 
 :وھما
 .أن یقع التزویر في محرر رسمي -1
 .أن یكون التزویر مادیا -2
 216(إن عقوبة جریمة التزویر في المحررات الرسمیة من غیر الموظفین العمومیین طبقا لنص المادة  -3
في حین نجد ان المشرع المصري قد عاقب على جریمة التزویر في . سنة 20إلى  10ھي السجن من ) ج.ع.ق



المشدد أو بالسجن  بالسجن) مصري.ع.ق 212( المحررات الرسمیة من غیر الموظفین العمومیین في المادة 
 .سنوات 10مدة اكثر من 

 التزویر في المحررات العرفیة: خامسا
في حین تناولھا المشرع  (ج.ع.ق220)لقد تناول المشرع الجزائري التزویر في المحررات العرفیة في المادة 

 (مصري.ع.ق 215(المصري في المادة 
عامة لجریمة التزویر أي تغییر الحقیقة في محرر بإبدال فالتزویر في المحررات العرفیة یستلزم توافر الأركان ال

واقع مع القصد الجنائي وتحقیق الضرر مع استلزام أن یكون المحرر الذي تم التغییر أو الإبدال فیھ من 
 [15].المحررات العرفیة 

كل ما ھو صادر " قد عرف المحرر العرفي بأنھ) ج.م.ق327)كما نجد أن المشرع الجزائري في نص المادة 
وھو نفس التعریفالوارد " ممن كتبھ أو وقعھ أو وضع علیھ بصمة إصبعھ ما لم ینكر صراحة ما ھو منسوب إلیھ

 .1968ة لسنة من قانون الإثبات في المواد المدنیة والتجاری 14في المادة 
 5ھي الحبس من سنة إلى ) ج.ع.ق 220(إن عقوبة جریمة التزویر في المحررات العرفیة طبقا لنص المادة 

دج فالعقوبة ھنا ھي عقوبة الجنحة لأن الضرر الذي ینتج عن تزویر 2000إلى 500سنوات وغرامة من 
 [16].المحررات العرفیة أخف وأقل خطورة من تزویر المحررات الرسمیة

قد عاقب على جریمة التزویر في ) مصري.ع.ق 215(في حین نجد أن المشرع المصري وطبقا لنص المادة 
 .المحررات العرفیة بالحبس مع الشغل

 (استعمال المزور( المزورةجریمة استعمال المحررات : سادسا
 استقلال جریمة الاستعمال عن جریمة التزویر: أ 

 
 
 
 

لقد میز المشرعان الجزائري والمصري بین تزویر المحررات واستعمالھا لأنھما جریمتین منفصلتین ومستقلتین 
دة على عن بعضھما ولكل منھما أركان خاصة وعقاب خاص، كما أن التزویر یقع بطرق مادیة ومعنویة وار

 .سبیل الحصر بخلاف الاستعمال الذي یقع بأي طریق یدفعھ للتعامل وابرازه إلیھ والتمسك بھ
كما أن القصد الجنائي في جریمة الاستعمال ھو العلم بالتزویر المحرر بخلاف القصد الجنائي في جریمة 

 التزویر والمتمثل في استعمال المحرر المزور فیما أعد لھ، 
 الاستعمال طبیعة جریمة: ب 

جریمة التزویر جریمة وقتیة تتم بمجرد ارتكابھا أما جریمة الاستعمال فقد اختلف في وصفھا وتضاربت فیھا 
 .أحكام المحاكم

وأھمیة ھذا البحث تتعلق بمعرفة مبدأ سریان المدة المسقطة لجریمة الاستعمال فإذا كانت وقتیة ابتدأ سریان 
 [17].وإذا كانت مستمرة لا یبدأ إلا من تاریخ انقطاع الاستعمال المدة المسقطة من تاریخ الاستعمال 

بأنھ من المقرر قانونا  22/01/1991قرار بتاریخ  74848ونلاحظ بأن المحكمة العلیا قد قضت في الملف رقم 
ومن المقرر أیضا أن ) ج.ع.ق218(ن استعمال عقد رسمي ثبت انھ مزور یعد جریمة معاقب علیھا طبقا للمادة أ

استعمال التزویر جریمة مستمرة تحدث كلما استعملت وثیقة ثبت أنھا مزورة ومن ثمة فإن القضاء بما یخالف 
 [18].ھذین المبدأین یعد مخالفا للقانون

بقولھا أنھ من المستقر  19/12/1995قرار بتاریخ  116754كما قضت المحكمة العلیا أیضا في القضیة رقم 
ة علیھ أن جریمة التزویر جریمة وقتیة تخضع لمفھوم التقادم بعكس جریمة الاستعمال المزور فھي جریم

مستمرة تبدأ بتقدیم تلك الورقة لأیة جھة من جھات التعامل والتمسك بھا فھي بذلك لا تخضع لمفھوم التقادم ومن 
،ونلاحظ بأن قضاة [19]ثمة فإن جریمة التزویر واستعمال المزور جریمتان مستقلتان في العناصر والعقوبة

 .المحكمة العلیا قد أجمعوا على أن جریمة استعمال المحررات المزورة ھي جریمة مستمرة
أما بالنسبة للمحاكم المصریة فنلاحظ أنھا لم تستقر في أحكامھا على طبیعة جریمة الاستعمال فقد حكمت محكمة 

النقض والإبرام بأن الاستعمال من الجرائم المستمرة التي لا تتم بمجرد وقوعھا بل یعاقب علیھا على الدوام 
ذلك بالقول بأن جریمة الاستعمال لیست  ثم حكمت على عكس (1897فیفري 6نقض )مادام الاستعمال باقیا 

جریمة مستمرة بل منقطعة لأن كل استعمال للتزویر ھو فعل قائم بذاتھ ویمكن أن لا یكون لھ ارتباط بفعل سبقھ 
ولكنھا حكمت بعد ذلك بأن لجریمة استعمال التزویر نوعا خاصا یجعلھا تارة  (1900ماي 9نقض )أو لحقھ 

ستمرة فتكون جریمة وقتیة حتى سحب المرتكب لھا الورقة بعد حصولھ على ما جریمة مؤقتة وتارة جریمة م
یرغبھ وتكون جریمة مستمرة إذا قدمت أثناء دعوى تتوقف نتیجتھا على صحة ھذه الورقة وتقدیمھ لھذه الورقة 

باستبعادھا  یجعل منھ متلبسا بجریمة الاستعمال والتي لا تنفك عنھ إلا إذا سحب الورقة بإرادتھ او صدر الحكم
 .(1902نوفمبر  29نقض (



وخلاصة القول بالنسبة للمشرع المصري بأن الشراح مجمعون على ان جریمة الاستعمال قد تكون أحیانا 
 [20].منقطعة وأحیانا مستمرة وذلك تبعا لنوع الفعل المكون لھا وكیفیة ارتكابھ

 أركان جریمة الاستعمال: ج 
تتطلب جریمة الاستعمال ركنا مادیا قوامھ فعل الاستعمال وینصب ھذا الفعل على موضوع وھو المحرر 

 .المزور وتتطلب في النھایة قصدا جنائیا
 :أي أن أركان جریمة الاستعمال ھي ثلاث وھي كالتالي

 .مالفعل الاستع -1
 .تزویر المحرر المستعمل -2
 .(علم المستعمل بھذا التزویر(القصد الجنائي  -3
 .عقاب جریمة الاستعمال: د 

نجد بأن المشرع الجزائري قد عاقب كل من یستعمل ورقة رسمیة  (ج.ع.ق 218)بالرجوع إلى نص المادة 
على عقاب كل  (ج.ع.ق 221)في حین نصت المادة . سنوات 5/10مزورة وھو عالم بتزویرھا بالسجن من 

إلى 500وبغرامة من .سنوات5شخص یستعمل أوراق عرفیة مزورة وھو عالم بتزویرھا بالحبس من سنة إلى 
 .دج2000

بأنھ یعاقب كل من یستعمل الأوراق  (مصري.ع.ق 214)في حین نجد أن المشرع المصري نص في المادة 
في حین نصت المادة سنوات  3/10ھا بالسجن المشدد أو المؤبد أو بالسجن من الرسمیة المزورة وعالم بتزویر

على عقاب كل شخص یستعمل الأوراق العرفیة المزورة وھو عالم بتزویرھا بالحبس مع  (مصري.ع.ق 215)
 .الشغل
 رحق الطعن بالتزوی: سابعا 

الذین خول لھم القانون الحق بالطعن من قانون الإجراءات الجنائیة المصري الأشخاص  295لقد حددت المادة 
للنیابة العامة وسائر الخصوم في أیة حالة كانت علیھا الدعوى أن یطعنوا بالتزویر في أیة ورقة "بالتزویر بقولھا

 ."من أوراق القضیة ومقدمة فیھا
أنھ أما المشرع الجزائري وإن لم ینص صراحة على الأشخاص اللذین لھم الحق في الطعن بالتزویر إلا 

من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري فإننا نجده أجاز لكل من  537إلى  532وبالرجوع إلى المواد من 
 النیابة العامة أو لوكیل الدولة لجمیع الخصوم أطراف الدعوى أن یطعنوا بالتزویر في أي ورقة أو مستند

 الطعن بالتزویر  :ثامنا
 

علیھا الدعوى ولا یلزم أن یطعن بالتزویر أمام المحكمة عند إحالة یجوز الطعن بالتزویر في أیة حالة كانت 
الدعوى إلیھا فالطعن جائز أمام سلطة التحقیق أو أمام محكمة الموضوع كما یجوز الطعن بالتزویر أمام محكمة 

 .إلا أن إجراءات ھذا الأخیر تختلف في قانون المصري منھا في القانون الجزائري[21] النقض
فبالنسبة للقانون المصري فإن الطعن أمام المحكمة العلیا جائز إلا أنھ یتوقف على الأوراق التي تتعرض لھا 
المحكمة للفصل في الطعن بمعنى انھ لا یجوز الطعن بالتزویر في محضر تحقیق النیابة أو في تقریر الخبیر 

كما لو كان الطعن منصبا على مخالفة طالما أن المحكمة لا تتعرض في نظرھا للطعن لمثل تلك المحررات 
للقانون تتعلق بالشكل، أما إذا كان الطعن في الحكم یقوم على أسباب تتعلق بقواعد موضوعیة فیجوز الطعن 
بالتزویر في المحررات أو المستندات التي وردت للحكم المطعون فیھ أمام محكمة النقض استناده إلیھا والتي 

 ي أوجھ الطعن، وبطبیعة الحال تتعرض فیھا المحكمة للفصل ف
یجوز الطعن أمام محكمة النقض عند نظرھا للموضوع في الأحوال الاستثنائیة التي منحھا القانون إیاھا سلطة 

 [22].الفصل في ذلك
ج طلب الطعن بالتزویر في مستند .ج.إ.من ق 537شرع الجزائري قد أخضع بموجب المادة في حین أن الم

 .مقدم أمام المحكمة العلیا للقواعد المنصوص علیھا بخصوص المجلس المذكور في قانون الإجراءات المدنیة
جلس الأعلى إلا إذا لا یقبل الإدعاء بالتزویر في مستند مقدم أمام الم" على أنھ (م.إ.ق 291)حیث تنص المادة 

 ."كان ھذا المستند لم یسبق عرضھ على الجھة القضائیة التي أصدرت الحكم المطعون فیھ
على المدعي بالتزویر أن یودع لدى قلم كتاب المجلس الأعلى غرامة مقدارھا  (م.إ.ق 292)كما أوجبت المادة 

ة قبول ادعائھ أو في حالة تنازل الخصم عن مائتا دینار لیكون ادعائھ مقبولا وھذه الغرامة ترد إلیھ في حال
 .استعمال المستند المدعى تزویره

على عرض عریضة الإدعاء بالتزویر على الرئیس الأول للمجلس مصحوبة  (م.إ.ق 293) كما قضت المادة
 .بعدد من النسخ بقدر عدد الخصوم في الطعن لیصدر قراره إما بالترخیص بالإدعاء بالتزویر أو برفضھ

الحالة الأولى یبلغ القرار مع نسخة من العریضة إلى المدعى علیھ مع التنبیھ علیھ بوجوب التصریح خلال ففي 
 .یوم من تاریخ تبلیغھ إذا كان متمسكا باستعمال الورقة المدعى تزویرھا 15

وفي حالة عدم الرد في المیعاد أو إذا كان الرد سلبیا فإن المستند المذكور یستبعد عن إجراءات الدعوى أما إذا 



 .كان الرد إیجابیا فإن الرئیس یحیل الخصوم إلى الجھة القضائیة التي یعینھا للفصل في التزویر
 إجراءات الطعن بالتزویر: تاسعا

 
 .لقانون الجزائريدعوى التزویر الأصلیة في ا: أولا 

إن دعوى التزویر الأصلیة تختص بالتحقیق و الفصل فیھا المحاكم الجزائیة كما یمكن أن تحركھا النیابة العامة 
بناءا على شكوى من الضحیة أو من تلقاء نفسھا كلما بلغ إلى علمھا وجود تزویر في أي وثیقة من الوثائق 

 . العمومیة أو الرسمیة أو العرفیة
ت النیابة العامة دعوى التزویر ضد شخص و أحالتھا إلى جھة الحكم الجزائیة سواء بطریق التلبس أو فإذا حرك

 . الاستدعاء المباشر أو بطریق التحقیق من أجل الفصل فیھا
و التحقیق فیھا و إجراءات الحكم فیھا تتطلب إتباع وسائل التحقیق وإجراءات المحاكمة المنصوص علیھا في 

 . ات الجزائیةقانون الإجراء
وعندما تتحقق المحكمة الجزائیة من توافر عناصر جریمة التزویر و إمكانیة إسنادھا إلى المتھم تقضي بالعقوبة 

 المنصوص علیھا في قانون العقوبات
  :09-08إجراءات دعوى التزویر الفرعیة بناءا على قانون رقم : ثانیا 

مشرع الجزائري كلا من التزویر في العقود العرفیة و قد خص ال 09- 08نلاحظ بأنھ بموجب القانون رقم 
  : العقود الرسمیة بمواد خاصة بھم و التي سندرسھا على النحو التالي

 : التزویر في العقود العرفیةـ  *
إذا تم الطعن بالتزویر بطلب فرعي في محرر عرفي قدم أثناء سیر الخصومة وكان المحرر العرفي محل 

دعوى أصلیة بالتزویر فإنھ یجب أن یبین في العریضة أوجھ التزویر ، وإذا صرح المدعى علیھ بعدم استعمال 
صرح المدعى علیھ بتمسكھ المحرر المطعون فیھ بالتزویر یعطي القاضي إشھادا بذلك للمدعي ، أما إذا 
 بالمحرر المتنازع فیھ فإننا ننظر إلى الطرف الآخر فإذا أنكر أحد الخصوم 

 
 

الخط أو التوقیع المنسوب إلیھ أو صرح بعدم الاعتراف بخط أو توقیع الغیر یجوز للقاضي أن یصرف النظر 
كانت مجدیة في الفصل في النزاع فإنھ  عن ذلك إذا رأى أن ھذه الوسیلة غیر منتجة في الفصل في النزاع أما إذا

یؤشر على الوثیقة محل النزاع ویأمر بإیداع أصلھا بأمانة الضبط كما یأمر بإجراء مضاھاة الخطوط اعتمادا 
على المستندات أو على شھادة الشھود وعند الاقتضاء بواسطة خبیر ، ویبلغ ملف القضیة إلى النیابة العامة 

، أما إذا عرضت القضیة أمام القاضي الجزائي یتم إرجاء الفصل في دعوى مضاھاة لتقدیم طلباتھا المكتوبة 
 [23].الخطوط إلى حین الفصل في الدعوى الجزائیة 

  :ـ التزویر في العقود الرسمیة *
اء بالتزویر ضد العقود الرسمیة دعوى تھدف إلى إثبات تزییف أو تغییر عقد سبق تحریره أو إضافة إن الإدع

 معلومات مزورة إلیھ ، وقد تھدف أیضا إلى إثبات الطابع المصطنع لھذا العقد 
 [24] .و الإدعاء بالتزویر یقام بطلب فرعي أو بدعوى أصلیة

  :ـ إجراءات الإدعاء الفرعي بالتزویر*
یثار الإدعاء الفرعي بالتزویر بمذكرة تودع أمام القاضي الذي ینظر في الدعوى الأصلیة، وتتضمن ھذه 

یستند علیھا الخصم لإثبات التزویر تحت طائلة عدم قبول الإدعاء ، كما یجب على  المذكرة بدقة الأوجھ التي
المدعي في الطلب الفرعي تبلیغ ھذه المذكرة إلى خصمھ ویحدد القاضي الأجل الذي یمنحھ للمدعى علیھ للرد 

 . على ھذا الطلب
زویر ضد عقد رسمي جاز للقاضي أن وما تجدر الإشارة إلیھ ھو أنھ إذا أثار أحد الخصوم الإدعاء الفرعي بالت

یصرف النظر عن ذلك إذا رأى أن الفصل في الدعوى لا یتوقف على العقد المطعون فیھ و إذا كان الفصل في 
الدعوى یتوقف علیھ یدعو الخصم الذي قدمھ للتصریح عما إذا كان یتمسك بھ ، فإذا صرح الخصم بعدم التمسك 

ح أستبعد المحرر أما إذا تمسك الخصم باستعمالھ فإن القاضي یأمره بالمحرر الرسمي أو لم یبدي أي تصری
أیام ، وفي حالة  8بإیداع أصل العقد أو نسخة مطابقة عنھ بأمانة ضبط الجھة القضائیة خلال أجل لایزید عن 

یأمر عدم إیداع المستند في الأجل المحدد یتم استبعاده ، وإذا كان أصل المستند مودعا ضمن محفوظات عمومیة 
 . القاضي المودع لدیھ ھذا الأصل بتسلیمھ إلى أمانة ضبط الجھة القضائیة

 .كما یجب على القاضي من جھة أخرى إرجاء الفصل في الدعوى الأصلیة إلى حین صدور الحكم بالتزویر
[25] 
  .دعوى التزویر في القانون المصري: ثالثا 

 
إن الطعن بالتزویر من وسائل الدفاع وعلى الخصم الذي یرغب في السیر في دعوى التزویر الفرعیة أن یبدي 



أو یبدى .دفعا بذلك في التحقیقات الإبتدائیة سواء كانت النیابة العامة ھي التي تباشر التحقیق أم قاضي التحقیق 
 .تحقیقات النھائیة التي تجریھا المحكمة أیا كانت درجتھا ویثبت ھذا الدفع في محضر الجلسةبال

وإذا طلب الخصم أثناء انعقاد الجلسة تمكینھ من الطعن بالتزویر فإن ذلك یحمل معنى طلب التأجیل لاتخاذ 
ابة إلیھ بوقف الدعوى الإجراءات الخاصة بالطعن بالتزویر وللمحكمة آن تنظر في ھذا الطلب إما بالاستج

وإحالة الأوراق للنیابة العامة لإجراءات تحقیق في دعوى التزویر الفرعیة أو ترفض الطلب إذا كان غیر منتج 
 [26].للدعوى ولا یتوقف الفصل في الدعوى الأصلیة على المحرر المطعون فیھ

 
 

ویكون التقریر بالطعن لدى قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامھا الدعوى إذا كان الطعن شأن محرر قدم أو لدى 
ة العامة أو قاضي التحقیق إذا كان الطعن بشأن ورقة قلم كتاب المحكمة الابتدائیة التي تقع في دائرتھا النیاب

  .مقدمة أثناء التحقیق الذي تجریھ النیابة العامة أو قاضي التحقیق
إن الجھة المطعون أمامھا في أمر المحرر إن رأت صلة وثیقة بینھ وبین الفصل في الدعوى الأصلیة وأنھ لا 

أحالت إلى النیابة العامة لتحقیق أمر التزویر . عدمھ یمكن الفصل فیھا قبل الوقوف على سلامة المحرر من
باستدعاء الطاعن والمطعون ضده والشھود ثم تجري الاستكتاب وتبعث بالأوراق لقسم أبحاث التزییف والتزویر 

للتأكد من صحة المحرر ثم تفصل النیابة العامة أي أمر جریمة التزویر بناءا على ضوء نتیجة تقریرأبحاث 
تزویر فإذا ثبت التزویر علقت علیھ وأخطرت المحكمة بالنتیجة ثم تتولى التصرف في جریمة التزییف وال

 .التزویر التي كشفت عنھا التحقیقات
ولكن لیس ھناك إلزام على المحكمة أن تبعث بالمحرر إلى النیابة العامة لإجراء التحقیق فقد لا ترى داعیا للدفع 

 [27].فضھابالتزویر في أسباب حكمھا وتوضح سبب ر
بحثنا ھذا نقول بأن الواقع و الإحصائیات تثبت أن الجریمة تتزاید كما ونوعا وھذا الأمر أدى إلى  وفي ختام

ى ظھورھا تقھقر الأخلاق وتراجع الضمائر لدى الكثیر ظھور أنواع من الجرائم لم تكن من قبل معروفة أدى إل
 .من الناس وسیادة المادة وطغیانھا على المبادئ

ولھذا یعتبر التزویر من أدق موضوعات القسم الخاص في قانون العقوبات في سائر التشریعات ، وعند تصدینا 
البحث عن قرارات و أحكام جزائیة  لھذه الدراسة لمحاولة تحقیق أھدافھا واجھتنا عدة صعوبات أھمھا صعوبة

صادرت عن المحكمة العلیا في الجزائر تتطرق لجریمة التزویر ولا سیما فیما یتعلق بإجراءات ھذه الدعوى و 
الآثار المترتبة عنھا إضافة إلى قلة المراجع القانونیة الجزائریة و التي تكاد أن تنعدم و التي تبین جریمة 

مر الذي أدى بنا إلى اللجوء و الاعتماد على القانون المقارن لدراسة ھذه الجریمة من التزویر و إجراءاتھا ، الأ
 . كل النواحي القانونیة

 : ومن خلال دراستنا توصلنا إلى جملة من النتائج المتمثلة فیما یلي
ل حولھ ، ـ أن كلا من المشرعین الجزائري و المصري أوجزا في أحكام التزویر إیجازا مخلا لا یحسم الجد 1

و إنما یفتح الباب على مصرعیھ للخلاف الذي أدى إلى ظھور صعوبات تواجھ القضاء عند التصدي لمعالجة 
من قانون )  227/  211( مادة  16جریمة التزویر ، فالمشرع المصري عالج التزویر في المحررات في 

)  221/  214( مواد  7رات في العقوبات المصري ، في حین نجد المشرع الجزائري قد عالج تزویر المحر
ومع ذلك لم یضع كل منھما تعریفا للتزویر ولم یحددا أركانھ ، و إنما اھتما أساسا ببیان طرق التزویر و أنواع 

 . المحررات
ـ لا یعاقب القانون على التزویر بمجرد انطواءه على تغییر الحقیقة و إنما لابد و ان یقع ھذا التغییر في محرر  2

 . لم یضح كل من المشرعین المصري و الجزائري طبیعة ھذا المحرر وموطن الحمایة فیھومع ھذا 
ـ یمیز كل من المشرعین الجزائري و المصري بین نوعین من التزویر في المحررات وھما التزویر في  3

في  المحررات الرسمیة و التزویر في المحررات العرفیة ، حیث نص المشرع المصري على التزویر الواقع
من قانون العقوبات المصري ، و التزویر في المحررات  213/ 212/  211محرر رسمي في المواد من 

من قانون العقوبات المصري ، في حین تناول المشرع الجزائري التزویر في  215العرفیة في المادة 
 220عرفیة في المادة ج و التزویر في المحررات ال.ع .ق 216،  215،  214المحررات الرسمیة في المادتین 
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 إلا أنھما و بالرغم من كل ذلك لم یضعا تعریفا محددا للمحررات الرسمیة أو العرفیة 

ھذا من جھة ومن جھة أخرى فكل من المشرعین الجزائري و المصري قد میزا ما بین التزویر الذي یقع في 
وظفین سواء تعلق ھذا التمییز بطبیعة ھذه المحررات الرسمیة من قبل الموظفین العمومیین ومن قبل غیر الم

  . الجریمة أو تعلق بالعقوبة المترتبة علیھا
ـ یعتبر الضرر من الشروط اللازمة لوجود التزویر حیث أن أي تغییر للحقیقة لا ینشأ عنھ ضرر لا یعد  4

تابة في محرر رسمي أو تزویرا لأن التزویر المعاقب علیھ في القانون ھو الذي یجتمع فیھ تغییر الحقیقة بالك
غیر رسمي وفي وقائع جعل المحرر لإثباتھا و بإحدى الطرق المنصوص علیھا في القانون لأن الضرر عنصر 



 . لازم لكل فعل جرمي و لیس خاصا بالتزویر لوحده
ـ الضرر ھو عبارة عن الأثر المترتب عن السلوك و الذي قد یكون مادیا أو أدبیا محققا أو محتملا فردیا أو  5

اجتماعیا وھو في جمیع الأحوال یمس بحق أو مصلحة یحمیھا القانون ، ولھذا لابد للضرر من ضابط یمكن 
ویر المحررات وبالتالي قیام جریمة للقاضي أن یستند إلیھ للقول بتوافر عنصر الضرر من عدمھ في جریمة تز

 . التزویر من عدمھ غیر أن نصوص التزویر في قانون العقوبات الجزائري و المصري لم تضعا ضابط للضرر
ـ كما أن جریمة التزویر تتشابھ مع كل من جریمة النصب و خیانة الأمانة لأن كلاھما ینطویان على تزویر و  6

نھما في عدة جوانب من حیث طبیعة الجریمة من ناحیة ومن ناحیة أخرى من تغییر للحقیقة إلا أنھا تختلف ع
 . حیث العقوبة

ـ كما أنھ لیس كل تزویر معاقب علیھ في قانون العقوبات لأن ھناك حالات مشروع فیھا تغییر الحقیقة وھي  7
  .یات الصوریةتنحصر في حالة تغییر الحقیقة في الإقرارات الفردیة وكذا تغییر الحقیقة في الاتفاق

ـ كم خلصنا إلى أن جریمة التزویر وفقا للقانونین الجزائري و المصري مستقلة على جریمة الاستعمال  8
للمحررات المزورة ، ھذا من جھة ومن جھة أخرى فإن المحكمة العلیا اعتبرت جریمة الاستعمال جریمة 

لا مؤخرا حیث أعتبر جریمة الاستعمال مستمرة في حین نجد أن القضاء المصري لم یستقر على طبیعتھا إ
 . جریمة من طبیعة مزدوجة أي أنھا وقتیة و مستمرة في آن واحد

 : ھذا فیما یتعلق بجریمة التزویر أما فیما یتعلق بإجراءات الطعن بالتزویر فإن أھم ما توصلنا إلیھ یتمثل في
ل دعوى المدعي و الغرض الذي یرمي ـ دعوى التزویر الفرعیة من الدفوع الموضوعیة الغرض منھا إبطا 1

 .إلیھ بھا ، وھي فرعیة لأنھا تقابل دعوى تزویر أصلیة ، وكذا فرعیة لرفعھا تبعا لدعوى قائمة 
ـ دعوى التزویر الفرعیة في كل من القانونین تعد إجراء ذو طبیعة مزدوجة فھو من ناحیة وسیلة من وسائل  2

 .لدعوى الجنائیة الأصلیةالدفاع ومن ناحیة أخرى یوقف الفصل في ا
سواء وقع ) الشيء المدعى بتزویره ( أركان وھي المدعي ، المدعى علیھ ، المدعى بھ  4ـ لدعوى التزویر  3

 . التزویر ھذا في محررات رسمیة أم عرفیة مقدمة في دعوى أصلیة ، و الصیغة وھي طریقة الإدعاء بالتزویر
 : تزویر و التي تنقسم إلى قسمینـ المحررات التي یوجھ الطعن إلیھا بال 4

أ ـ المحررات الرسمیة وھي التي یثبت فیھا موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على یدیھ أو ما 
 . تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأوضاع القانونیة وفي حدود سلطتھ و اختصاصھ

 .خل موظف عام في تحریرھاب ـ المحررات العرفیة وھي الصادرة من أحد الأفراد دون أن یتد
 : ـ یشترط لقبول دعوى التزویر الفرعیة ما یلي 5

 . أ ـ أن یكون الطعن بالتزویر مجدیا
  . ب ـ أن یكون للمدعي مصلحة في الطعن

 
 

 ج ـ أن یكون الطعن في أصل الورقة لا في صورتھا 
 . د ـ أن یكون الطعن منتجا في الدعوى

 .الأصلیة لا تتقادم الدعوى فیھا ـ أن دعوى التزویر الفرعیة أو 6
 : وفي الختام إرتأینا أن نقدم جملة من التوصیات البسیطة و المتمثلة فیما یلي

ـ أن تتم صیاغة المواد المنظمة لجریمة التزویر بشكل متسلسل منطقي یراعى فیھا وضوح العبارات بصورة  1
 . لا تثیر الجدل

ملات الرسمیة فإنھ من الضروري إصدار قانون یعرف ـ بما أن المحررات ركن جوھري في المعا 2
المحررات بجمیع أنواعھا ویحدد كیفیة إعداد ھذه المحررات سواء كانت رسمیة أو عرفیة وطرق و عناصر 

 . تزویرھا و العقوبات التعزیزیة الملائمة
 . یة ومنطوق الحكمـ تحدید ضابط الضرر من خلال التعریف بالبیانات الجوھریة وتضمینھا في وقائع القض 3
ـ التعریف بجریمة تزویر المحررات و نشر الوعي بمخاطرھا و العقوبة المقررة لھا حتى تكون رادع لمن  4

 .تسول لھ نفسھ الإقدام علیھا
وفي النھایة أتمنى ان تنال ھذه الدراسة اھتمامكم و أكون قد أعطیتكم ولو نظرة مبسطة و وجیزة عن ھذا 

 . الموضوع
 . وفي الختام اتمنى ان تنال الدراسة إھتمامكم وتستفیدو منھا
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